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   :الملخص

 لكي"  استثنائیة تدابیر"  اتخاذ 19-كوفید جائحة جراء العالم بها یمر التي ئیةالاستثنا الظروف تقتضي
 والضوابط التشریعات مراجعة ضرورة فرض الذي الأمر .الصحیة الطوارئ حالات مع التعامل من الدول تتمكن
 الاختراع، اتبراء على الحاصلة الطبیة والإمدادات الأدویة بعض على الحصول نطاق توسیع إمكانیة تتیح التي

 الربح، فمالك لأجل الاحتكار فكرة على مؤسسة للمخترع الإستئثاري للحق القانونیة الحمایة أنّ  فرض من انطلاقا
المواد،  تلك ندرة افتعال خلال من السعر وفي السوق في المعروضة السلع كمیة في التحكم بإمكانه الاختراع براءة
 واللقاحات الأدویة من هائل كم توافر ضرورة من 19-كوفید جائحة مواجهة متطلبات مع یتعارض الذي الأمر

 الإجباري الترخیص نظام ملاءمة مدى حول الموضوع هذا في البحث تمّ  وعلیه .والوقائیة الطبیة والمنتجات
 مفهوم في یتوسع الدستور لم والطارئ وذلك لأن الإستعجالي الوضع لهذا قانوني كحل العامة المنفعة لدواعي

ج  بتحدید قام الاختراع ببراءات المتعلق الأمر من 49 حین أن المشرع وبموجب المادة الطوارئ، في راءات حالةوإ
  .العامة للمنفعة الإجباریة الرخصة حالات مضمون
 : المفتاحیة الكلمات

  .الطوارئ حالات ،19كوفید  جائحة ،العامة المنفعة ،الإجباریة الرخصة ،الحق الإستئثاري
Abstract: 

The exceptional circumstances that the world is going through as a result of the Covid 19 
pandemic require that "extraordinary measures be taken" in order for countries to deal with 
the general situation and health emergencies in particular. This imposed the necessity of 
reviewing the legislations that allow the expansion of access to some medicines and medical 
supplies that are patented, because the owner of the patent can control the amount of goods 
offered in the market And in the price, by fabricating the scarcity of these substances, which 
contradicts the requirements of confronting the pandemic Covid-19 of the necessity of the 
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availability of a huge amount of medicines, vaccines and medical and preventive products. 
This research was conducted on this topic about the appropriateness of the compulsory 
licensing system for reasons of public benefit as a legal solution to this urgent situation.  
 Key words: Exclusive right, compulsory license, public benefit, Coved-19 pandemic, 
emergency situation. 

  :المقدمة
وضع فرض فقد  المجتمع الدولي إلى التعبئة، تدفع 19- لجائحة كوفیدالانتشار الواسع  نّ إ

ابرز تلك التدابیر  وكاناستثنائي طارئ ومستجد على البشریة یقتضي تدابیر مالیة وقانونیة استثنائیة، 
 هراءات الاختراع وجعلحمایة ب ف نظاملتخفی في مختلف الدول الحكوماتالمنظمة العالمیة للصحة  وةدع

، من أجل تسریع وتیرة تطویر اللقاحات ووسائل التشخیص والعلاجات اللازمة لمكافحة أكثر مرونة
نتاجها وتوزیعها بإنصاف،  19- كوفید فالمعطیات   .1وجعل الأدویة واللقاحات متاحة على نطاق واسعوإ

قلیدیة التي ینص علیها قانون الملكیة تجعل من الآلیات الت 19 –المحیطة بتوفیر دواء ولقاح لـكوفید
 الصناعیة غیر كافیة، وتحتاج إلى الملاءمة فیما یتعلق بتوفیر المواد الدوائیة المحمیة ببراءة اختراع

  .للمصابین

آلیة تعاون لدى كل دولة م أن تكون یتحتّ  هذه الجائحةمن هذا المنطلق ولأجل مواجهة تداعیات 
الواسع للأدوات الطبیة بمجرد الموافقة علیها، وتوفیرها على أساس واضحة لضمان الإنتاج السریع و 

 الأمر الذي یتضمن التزام الشركات بمشاركة البیانات، وتوفیر المعرفة التقنیة لمصنِّعي. المساواة والحاجة
. هاعدم تطبیق قوانین الملكیة الفكریة علیو الأدویة المثیلة لتیسیر الإنتاج وفق الحاجة أدوات الوقایة و 

الحكومات لاتخاذ أي تدابیر قانونیة ضروریة لضمان عدم احتكار د ذلك من خلال استعداد ویتجسّ 
ذلك تجاوز الحواجز الناجمة عن براءات الاختراع والحقوق  یستدعي، و 19-لعلاجات كوفید الخواص

  .2الحصریة الأخرى لتعزیز الإتاحة الكافیة والعدالة في التوزیع

الملكیة الفكریة نجد أن نظام الترخیص الإجباري هو الحل القانوني الأكثر  عندما نبحث في قوانین
على الصحة العامة  19-كوفیدمة وتقاربا مع هذا الإشكال القانوني الذي فرضته تداعیات جائحة ءملا

لمالك براءة الاختراع الحق في استعمال الاختراع من عدمه، فقد لا یرى  للأفراد فالمتعارف علیه أنّ 
خترع ضرورة للاستغلال لكي یحقق ربحا جیدا ومنافسة تجاریة معتبرة، ولكن بما أن دعم الحقوق الم

الاحتكاریة لمالك البراءة هو مقابل استغلاله للاختراع لمصلحة المجتمع، فإنه في حال تقصیره في خدمة 
اري ضمن المجتمع تملك السلطة العامة منح الغیر الحق في استغلاله عن طریق منح ترخیص إجب

فالترخیص الإجباري نظام فرضته جل الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة  حالات وشروط معینة،
لتحقیق اءة في استعمال حقه الاحتكاري، و المنظمة لبراءات الاختراع وذلك لمواجهة تعسف مالك البر 

  .المصلحة الاقتصادیة والمحافظة على المصلحة العامة
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جباري قیدا حقیقیا یفرض على الحق الاستئثاري لمالك براءة الاختراع في استغلال وعلیه یعد الترخیص الإ
اختراعه، نظرا لكون إرادة صاحب البراءة لا دور لها في تحدید هویة المرخص له ولا حتى مدة الترخیص، 

ن اتفاقیة ع الجزائري تبنى نظام الترخیص الإجباري وفقا للشروط التي تضمنتها المادة الخامسة موالمشرّ 
فهو لم  ،وعلى غرار باقي التشریعات ،4 1966سنة ول قانون ینظم براءة الاختراع لأمنذ إصداره  3باریس

 منح الرخصة الإجباریة  رفه واكتفى بذكر بعض خصائصه على أنه طابع غیر استئثاري بمعنى أنیعّ 
كما ، لترخیص لغیره بالاستغلالإلى تقیید حق صاحب البراءة في استغلال اختراعه سواء بنفسه أو ایؤدي 

أن الهدف بالإضافة إلى یجوز للمصلحة المختصة منح أكثر من ترخیص إجباري لاستغلال واحد، 
ع الجزائري للدولة منح الترخیص الإجباري وقد أجاز المشرّ  ،الأساسي من منحه هو تموین السوق الوطنیة

إما لدواعي المصلحة في الرخصة التبعیة، كما أجازه  كجزاء لعدم استغلال الاختراع أو لنقص فیه
  . الاقتصادیة للوطن أو لدواعي المصلحة العامة

 أدوات أي فإن وبالتالي ،نفسه الوقت في الدول من العدید أصابت قد 19- كوفید جائحة أنّ  وبما
ا موردًا ستصبح طبیة ٌ  هناك یكن لم إن نادرً مدادٌ  تصنیع  منصف بشكل لإتاحتها وضمانٌ  كافٍ، بقدرٍ  وإ

 الأعمال نموذج فإنّ  واللقاحات، للأدویة بالنسبةأما  .أوالمحلي عالميال صعیدال على معقولة وبتكلفة
 إذ ،19- كوفید جائحة مجابهة في العالم یخذل سوف السوق بقوى والمدفوع الاحتكار على القائم الحالي
 الحصریة الحقوق تمتلك ما اغالبً  التي الخاص القطاع شركات على كبیر حدٍّ  إلى النموذج هذا یعتمد

ن لتحدید الاختراع ببراءات المحمیة  في التحكم جانب إلى ،زیعوالتو  الإنتاج یتم وأین الإنتاج یمكنه مَ
 حرمی سوف الحصریة، الحقوق تلك لتجاوز حكومیة تدخلات وجود عدم فانوعلیه  .والسعر التكلفة

 .المناسب الوقت في اللازمة الطبیة الأدوات لىإ الوصول من الأدویة شركات لدى ةالمهمّ  غیر الأسواق
ضت إشكالات اجتماعیة حیث أردنا تسلیط الضوء على فكرة واقعیة فر  ،وهنا یتمحور موضوع مقالنا

  . قانونیة وقبل كل شيء ذات أبعاد إنسانیة بحتةاقتصادیة 
لاحتكار لأجل لاستئثاري المؤسس على فكرة اامدى قوة الحق تتمحور إشكالیة بحثنا حول وعلیه 

من أدویة ولقاحات ومنتجات طبیة حائزة على براءات  19- كوفیدالربح في مواجهة تداعیات جائحة 
من جهة مدى ملائمة نظام الترخیص الإجباري لدواعي المنفعة العامة المنصوص علیه  ،اختراع من جهة

لاستعجالي والطارئ لتموین اع من الأمر المتعلق ببراءات الاختراع كحل قانوني لهذا الوض 49في المادة 
  .السوق الوطنیة بالسلع ؟

  :وتتفرع عن هذه الإشكالیة تساؤلات عدیدة منها
  دون موافقة صاحب البراءة ؟ب استغلال براءة اختراع  19-كوفیدــــ هل یحق للدولة في ظل وجود جائحة 

  داعي المنفعة العامة ؟ ب 19-كوفیدــــ هل یحق للدولة الترخیص الإجباري لمواجهة مخاطر فیروس 
التحلیلي، وقمنا بتقسیم والمنهج انتهجنا المنهج الوصفي والمنهج  الإشكالیةهذه للإجابة على 

تعارض مضمون الحق الإستئثاري مع متطلبات مواجهة الأول إلى القسم تطرقنا في : قسمینالدراسة إلى 
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یق شروط الرخصة الإجباریة للمنفعة مدى صلاحیة تطبالقسم الثاني  ،  وعالجنا في19- كوفیدجائحة 
  .19-كوفیدالعامة على جائحة 

  19-كوفیدتعارض مضمون الحق الاستئثاري مع متطلبات مواجهة جائحة  -1

لاستئثاري في الاستغلال لا یعني أبدا تفضیل مصلحة المخترع على اإن تقریر المشرع للحق 
یعني تصنیع المنتجات بواسطة الآلات المبرأة مصلحة المجتمع، فالالتزام بالاستغلال في مفهومه الواسع 

لكن ما مصیر تطبیق هذا المبدأ في  ،بطریقة كافیة لسد حاجیات السوق في الدولة المانحة للبراءة
  .الظروف الطارئة

  في إعلان حالة الطوارئ  19-كوفیدتسبب جائحة -1.1

مام الدولي عن حالة الطوارئ أعلنت منظمة الصحة العالمیة التي تهتم بالأوضاع الصحیة ذات الاهت
معتبرة إیاه وباء عالمي، وذلك بالنظر إلى سرعة انتشاره بین الأفراد وفي  19-كوفیدبسبب تفشي فیروس 

علان الصین خروج الوضع عن السیطرة وتبعتها في ذلك الإعلان  ،عدة دول في فترة زمنیة قصیرة وإ
اللقاحات والعلاج، ودفع الدول  في تسریع تطویرئ ة إعلان حالة الطوار وتكمن أهمی ،غالبیة دول العالم

   .منه والحدّ  إلى اتخاذ تدابیر صحیة لمنع انتشار المرض

  تعریف حالة الطوارئ -1.1.1

في أغلب دول العالم إلى اتخاذ إجراءات استثنائیة متسارعة  19-كوفیدأدى انتشار فیروس 
لذا تم تشخیص راد والتواجد في الأماكن العمومیة، الاتصال بین الأفوالتي تنتقل بمجرد  لاحتواء العدوى،

في مثل هذه على الحكومات  حتّمتی و ،الوضع بأنه خطر صحي عام یداهم المواطنین ویهدد حیاتهم
  .الطوارئ الصحیةتحت طائلة حالة الطوارئ أو حالة  الظروف اتخاذ تدابیر استثنائیة لحمایة الصحّة العمومیة

الطوارئ فإن الدول توقف العمل بالقانون العادي، باستثناء المادة التي وبمجرد الإعلان عن حالة 
تتحدث عن حالة الطوارئ، ومن صلاحیاتها تقیید حریة وحركة المواطنین بالحد اللازم لمواجهة سبب 

مكانیة الاستعانة بالجیش والقوات العسكریة   .الإعلان، ما قد یشمل الاعتقال ومنع التجول، وإ
نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة  بأنها طوارئحالة الف وتعرّ 

ظروف طارئة وغیر عادیة تهدد البلاد أو جزءاً منها وذلك بتدابیر مستعجلة وطرق غیر عادیة في شروط 
 متى تحققتالالتزام الفقه حالة الطوارئ واجب یرتقي إلى حد  اعتبرو قد ، محددة ولحین زوال التهدید

، لأنها تتخذ في الظروف لاستعمالهاشروطه بالنسبة للسلطة التنفیذیة ولیس مجرد رخصة تمنح لها 
  5.الأفرادمن حیث الأولویة على حقوق وحریات الأسبقیة الصعبة الماسة بأمن وسلامة الدولة والتي یكون لها 

الة تكون فیها الدولة الطوارئ أو حالة الضرورة بأنها ححالة كما عرف الفقه في القانون الدولي 
نظامها  جسیم یهدد وجودها أو ،مهددة بمقتضى تقدیرها الموضوعي للأمور بخطر حال أو وشیك الحلول
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بحیث لا تستطیع تفادیه إلا بإهدار مصالح أجنبیة مشروعة محمیة  ،استقلالهاالأساسي أو شخصیتها أو 
  . 6بمقتضى أحكام القانون الدولي

  المشرع الجزائري اتجاه حالة الطوارئ لمواجهة وباء عالمي  ضرورة تغییر منظور-2.1.1
 106، 105مسألة الحالات الاستثنائیة وحالات الطوارئ في المواد  7الدستور الجزائري عالج

  :على النحو الآتي 107و
ة، إذا دعت الضّرورة الملحّة، حالة الطّوارئ أو الحصار، لمدّة مع" :105المادة  ر رئیس الجمهوریّ نة یقرّ یّ

ة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني،  بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئیس مجلس الأمّ
ل، ورئیس المجلس الدّستوريّ، ویتّخذ كلّ التّدابیر اللاّزمة لاستتباب الوضع   ".والوزیر الأوّ

     ".یحدّد تنظیم حالة الطّوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضويّ " :106المادة 
ة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم، یوشك أن " :107لمادة ا ر الحالة الاستثنائیّ ة یقرّ رئیس الجمهوریّ

ة أو استقلالها أو سلامة ترابها   ".یصیب مؤسّساتها الدّستوریّ
وقد أشار الدكتور محیو في مؤلفه انه في ظل غیاب نص تطبیقي یحدد الإجراءات الاستثنائیة فلا یوجد 

طالما أن هاتین الحالتین الأخیرتین تؤدي إلى هدف واحد  ،حالة الطوارئو ن الحالة الاستثنائیة إذن فرق بی
وبالتالي لیس من الضروري إدخال حالة ثالثة اخطر من  ،وهو تقیید الحریات العمومیة والحقوق الأساسیة

  8.أما الحرب فهي تشكل ظرفا خاصا یجب على الدستور أخذه بعین الاعتبار،سابقاتها
وحتى الدساتیر السابقة عالج هذا  2016وعلیه نصل إلى القول أن المشرع الجزائري وبموجب دستور 

عدم وجود  النوع من المسائل المتعلقة بالحالات الاستثنائیة بطریقة التعمیم ولیس التخصیص،إضافة إلى
الطوارئ  أي قانون عضوي أو نص قانوني في التشریع الجزائري ینظم أو ینص صراحة على حالة

حیث أن قرار  ،أو كارثة صحّیة إعلان حالة الطوارئ حال وجود وباء عالمي التي تجیز في الصحیة
بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئیس مجلس إعلان حالة الطوارئ یرجع لرئیس الجمهوریة 

ل، ورئیس المجلس الدّ  ة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، والوزیر الأوّ   .9ستوريّ الأمّ
وهذا ما یبرر عدم الإعلان عن حالة الطوارئ الصحیة في الجزائر خلافا لغالبیة دول العالم التي 

خصوصا في ظل غیاب القانون العضوي الذي ینظم  ،قامت بإعلانها منذ الأیام الأولى لانتشار الفیروس
أن  ،مي متفشي في الجزائرلذا نجد بالنسبة للوضع الحالي المتعلق بمواجهة وباء عال .حالة الطوارئ

الوزیر الأول في هذه الظروف هو من یقوم بإتخاذ  قرارات  تتعلق بالضبط الإداري و هي إجراءات تدخل 
، وتعد هذه القرارت الصادرة عن الوزیر الأول من ضمن صلاحیاته المتعلقة 10ضمن اختصاصاته

ض الإجراءات التي تدخل في إطار وقد ترك الاختصاص للولاة أیضا في اتخاذ بع ،بالضبط الإداري
  11.وذلك بالاستناد إلى أحكام قانون الصحة ،اختصاصاتهم في حمایة الصحة العمومیة

أحكام أنه وبالرجوع إلى  ،والجدیر بالإشارة على المستوى الدولي فیما یتعلق بالتراخیص الإجباریة
منه إلى عدة حالات  31أشار في المادة قد   هنجد" تریبس " حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة اتفاق
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حالات الطوارئ القومیة أو الأوضاع الأخرى الملحة  بینها ، من12یجوز فیها منح التراخیص الإجباریة
وقد وردت هذه الحالات لمنح الترخیص الإجباري على سبیل المثال لا على سبیل الحصر فقد ترك  ،جدا

ة العالمیة حریة تقریر الحالات التي تمنح من أجلها هذه التراخیص الاتفاق للدول الأعضاء بمنظمة التجار 
وبالتالي تكون  انضمامها إلى المنظمة العالمیة للتجارة لم تنظم إلى اتفاق تریبس الإجباریة، والجزائر قبیل

ي لتبقى حالات الطوارئ الصحیة بدون تنظیم قانون ،قد جانبت استخدام هذه الحالات بدل التشریع الداخلي
 .الأمر الذي سنتناول تحلیله لاحقا ،خاص
اري لمواجهة ــــــراءة كقید على الحق الاستئثـــــلال البــــزام باستغـــــانیة تطبیق مبدأ الالتـــــإمك-2.1

  19-كوفید جائحة
ینتج عن تسلیم البراءة تخویل صاحبها حق الاستئثار باستغلال الاختراع في الإطار الذي یحدده 

كما أنه  ،، هذا الحق یقبل التصرف فیه عن طریق مجموعه من العقود یمكن أن ترد على البراءةالقانون
تمنح البراءة الصادرة لصاحبها حق الاستئثار باستغلال  حیث ،یتمتع بحمایة قانونیة وطنیة ودولیة

الحال في غیر أنه یمكن فقدان هذا الحق في بعض الأحوال الخاصة كما هو  ،الاختراع موضوع البراءة
  .الترخیص الإجباري

  علاقة الحق الاستئثاري بالترخیص الاجباري -1.2.1
فینتج عن تسلیم  ،حق الاستئثار بالاستغلال یخول احتكار استغلال الاختراع موضوع البراءة
ومن ثم الاعتراف  ،البراءة اعتراف القانون لصاحبها ولذوي حقوقه بأحقیته على الاختراع موضوع البراءة

وهو حق مؤقت یستغرق في الأصل مدة عشرین  صاحبها في أن یحتكر استغلال ذلك الاختراع،بحق 
  . 13سنة تبدأ من تاریخ إیداع طلب البراءة

لذلك فإنها تخول صاحبها حق ملكیة معنویة على الاختراع و  ،فالبراءة هي سند ملكیة صناعیة
ادیة للاختراع وتسري أثار حق الاستئثار منه فإن المالك یملك سلطة مطلقة على الاستعمالات الاقتص

ویترتب على حق الاستئثار . بالاستغلال من تاریخ إیداع طلب البراءة باعتباره وقت الكشف عن الاختراع
بالاستغلال أن یكون من حق صاحب البراءة أو ذوي حقوقه حق الاستئثار باستغلال الاختراع مباشرة عن 

ریة بالاختراع محل البراءة بالصنع والتسویق للمنتجات الجدیدة أو طریق الانتفاع شخصیا وبصفة استئثا
أو بصفة غیر  ،الاستئثار بتطبیق الطریقة الصناعیة الجدیدة وتسویق المنتجات المتوصل إلیها بواسطتها

حیث یتحقق هذا الاستغلال حینئذ بواسطة  ،مباشرة عن طریق تفویت حق استغلال الاختراع إلى الغیر
  .14 ترد على البراءة العقود التي

بحیث قد ترتبط  ،وقد حدد المشرع الجزائري الأعمال التي تدخل ضمن حق الاستئثار بالاستغلال
أو تطبیقا أو تجمیعا  ،أو كان طریقة صناعیة جدیدة ،بنوع الاختراع بحسب ما إذا كان منتجا جدیدا

، 16حق الاستئثار بالإستغلال ، كما نص على الأعمال التي تخرج من نطاق15جدیدین لوسائل معروفة
كل هذه الاستثناءات تجد مبررها إما في اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو لكونها تتعلق بأفعال لا تش
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ویكون لصاحب الحق في الاستئثار باستغلال براءة الاختراع سلطة . في الحقیقة استغلالا للاختراع
التصرف بالانتقال والتنازل والحجز، وهو حق یقع على  الاستغلال بكافة طرق الاستغلال المقررة فیجوز

 أنه محدود النطاق من حیث الزمن فهو مؤقت وهو حق منقول إلاّ  ،شيء غیر مادي وهي الفكرة الإبتكاریة
   .ومحصور داخل حدود الدولة المانحة للبراءة ،بطبیعته

لخاصة التي أجاز فیها غیر أن حق الاستئثار بالاستغلال قد یجري تعطیله في بعض الأحوال ا
وعلى خلاف التراخیص الاتفاقیة  تتمیز  ،المشرع الجزائري للإدارة منح تراخیص للغیر باستغلال الاختراع

  .هذه الأخیرة بأنها تمنح بصفة إجباریة رغما عن إرادة صاحب البراءة، و هي ما تسمى بالتراخیص الإجباریة
براءة الاختراع من مالك البراءة لمستغل آخر قد نزع ملكیة " وقد عرف الترخیص الجبري بأنه  

في حالة تعثر مالك البراءة في استغلال اختراعه أو لضرورات الأمن  ،تكون الدولة أو أي مستغل آخر
منح السلطة المختصة وبعبارة أوضح  هو  ،17القومي أو الحالات الطارئة و ذلك مقابل تعویض عادل

جز الفرد أو الجهة طالبة استغلاله عن الحصول على تصریح من التصریح باستغلال اختراع ما عند ع
صاحب الاختراع وفق شروط معینة و نظام قانوني معین مقابل تعویض عادل یمنح لصاحب براءة الاختراع 

18.  
 19 1883یة الملكیة الصناعیة المبرمة سنة تعتبر المادة الخامسة من اتفاقیة باریس لحماو 

تبنى المشرع   20وبعد انضمام الجزائر لهذه الاتفاقیة ،لنظام الرخصة الإجباریة الأساس القانوني الدولي
المتعلق  66/54من الأمر  44من خلال المادة  ،الجزائري نظام الرخصة الإجباریة وفقا لنفس الشروط

جازة الاختراع المتعلق بحمایة  93/17من المرسوم التشریعي 25ثم المادة  ،21بشهادات المخترعین وإ
 03/07من الأمر  50إلى المادة  38 المواد منحالیا یجد الترخیص الإجباري أساسه في و  22لاختراعاتا

 . 23المتعلق ببراءات الاختراع
فقد  ،وقد ارتبط الترخیص الإجباري في نشأته و تطوره بالتزام مالك البراءة باستغلال الاختراع

الملكیة الصناعیة على مالك البراءة التزاما باستغلال فرضت التشریعات المقارنة منذ بدایة تنظیمها لحقوق 
ووضعت جزاء على تخلفه من استغلال الاختراع وهو سقوط ملكیة  ،الدولة المانحة للبراءة الاختراع في

وظل هذا هو الجزاء الوحید الذي یطبق على إخلال مالك البراءة بالاستغلال حتى نهایة القرن  ،البراءة
  .التاسع عشر

  تحقیق التنمیة الاقتصادیةفي  ور حق الاستئثار یالإستغلال د-2.2.1

أقر المشرع الجزائري الحمایة القانونیة للاختراع وقیده بضرورة التزام المخترع باستغلال الاختراع 
موضوع الحمایة بواسطة شهادة براءة الاختراع وذلك على مدار عشرون سنة التي تعتبر مدة الحمایة 

 ،لتزام بالاستغلال لا یعد بأي حال من الأحوال تعرضا لحق المخترع على اختراعه،حیث أن مبدأ الا24
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ذلك أن السلطة العمومیة وأثناء اعترافها للمخترع بحق استئثاري في الاستغلال یجب علیها مراعاة ذلك 
  .25 التوازن بین المصلحة الشخصیة للمخترع والمصلحة الجماعیة للمجتمع

اءة الاختراع بمفهومها لال یفرض فقط على المخترع المالك لشهادة بر فمبدأ الالتزام بالاستغ
فإن صاحب الاختراع ونظرا لظرف  19- كوفیدبالرجوع إلى مقتضیات ما تفرضه جائحة المعاصر و 

الاستعجال التي تفرضه هذه الأخیرة فإنه یعرض اختراعه للجمهور للاستفادة منه وبالمقابل یكون قد 
لیة التي تضمن له الحصول على شهادة براءة الاختراع الأمر الذي قد یتضرر منه تجاوز الإجراءات الشك

نما  صاحب الاختراع حیث یصبح هذا الأخیر لا یتمتع بحق استئثاري في الاستغلال على اختراعه، وإ
بینما عملیة الاستغلال فهي مخولة للدولة عن طریق المشاریع  ،یبقى فقط یتمتع بحق نسبة الاختراع إلیه

العامة ویحصل المخترع في هذه الحالة على مكافآت مالیة متى حققت تلك المشاریع أرباحا وهذه الحالة 
تنطبق على شهادة الاختراع المنصوص علیها في ظل القوانین السابقة ولا تتماشي مع مفهوم شهادة براءة 

در هذا السند عن الجهة یص ،الاختراع التي تعد سند ملكیة معنویة محله اختراع بالوصف القانوني له
  . 26المكلفة بالملكیة الصناعیة یخول لصاحبه حق الاستئثار المؤقت 

بل یجب أن ینصب هذا الاستغلال على الاختراع المحمي  ،ولا یلتزم المخترع بضرورة الاستغلال
بطریقة  كما یلتزم باستغلال اختراعه ،وعلیه یجب أن یحدث تطابق كلي بین الاستغلال والبراءة ،ببراءة

تخدم السوق والتي تتماشى والنظام الاقتصادي المتبع من طرف الدولة المانحة البراءة وأن یحترم قواعد 
فلا یجوز أن یستعمل حقه الاستئثاري في الاستغلال بشكل یؤثر سلبا على حریة  ،السوق كحریة المنافسة

ك بغیة الإخلال بقاعدة العرض كأن یقوم بإنتاج كمیات محددة من المنتج وذل ،المنافسة في السوق
واستغلال المخترع  .والطلب وبالتالي ارتفاع سعر المنتج مما یؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائیة للمستهلك

 ،لاختراعه بطریقة تمكنه من سد حاجیاته الشخصیة أو العائلیة فقط لا یعتد به وتأخذ حكم عدم الاستغلال
وعلیه یجب أن یظهر  ،ستغلال أي بالإنتاج الفعلي ومن بعده التسویقوعلى مالك البراءة الالتزام بجدیة الا

اسم المنتوج في قائمة المنتجات التي تعدها وزارة الصناعة لدى الدولة المانحة للبراءة ویقوم بصنع 
  .المنتجات بواسطة الآلات المبرأة ومن ثمة القیام بتسویقها في السوق الداخلیة على الأقل

التزامات على جمیع  هافرضو منذ نشأة المنظومة الدولیة لبراءات الاختراع أنه  والجدیر بالإشارة،
الدول بمنح الحمایة للمخترع الأجنبي ومساواته بالمخترع الوطني من حیث الحقوق الممنوحة له ومنها حقه 

حول تعزیز برز تباین في مواقف كل من الدول المتقدمة والدول النامیة  ،في الاستئثار باستغلال الاختراع
الحمایة القانونیة لحقوق المخترعین بسبب اختلاف الأهداف والمصالح المراد تحقیقها من تنظیم هذه 

  .الحمایة وفي مقدمتها تحقیق التنمیة الاقتصادیة
فمن جهة تسعى الدول المتقدمة إلى توسیع الحقوق الإستئثاریة لأصحاب الاختراعات بهدف  

الدول النامیة وجني استغلال المبتكرات الجدیدة و تصدیر المنتجات إلى تلبیة حاجات شركاتها باحتكار 
هذا بوضع ضمانات قانونیة دولیة تمنع الشركات الوطنیة في الدول النامیة من القیام بتصنیع الأرباح، و 
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من جهة أخرى تتطلع الدول النامیة من خلال منح الحمایة القانونیة و  ،منافستهاو  نفس الاختراع
ات الأجنبیة إلى اكتساب التكنولوجیا الجدیدة بما یحقق التنمیة الاقتصادیة في مجتمعاتها من للاختراع

خلال وضع نصوص تشریعیة تضمن للمخترع الأجنبي التمتع بحق الاستئثار بالاستغلال في الحدود التي 
تنمیة التطویر تلبي احتیاجاتها الاقتصادیة والاجتماعیة ووضع قیود تنسجم مع مصالحها الوطنیة في ال

وعلیه فبدون العمل بهذا التلازم بین الحق الإستئثاري والحق في التنمیة ستواجه الدول العربیة  ،الاقتصادي
مشكلة كبیرة تتمثل في احتكار أسواقها المحلیة من قبل الشركات متعددة الجنسیات عن طریق الحصول 

  .27یتبع ذلك الالتزام بالاستغلال داخل إقلیم الدولة المعنیةعلى حقوق استئثاریة لبیع المنتجات محل البراءة دون أن 

  19-كوفیدمدى صلاحیة تطبیق شروط الرخصة الإجباریة للمنفعة العامة على جائحة -2

باستقراء نصوص قانون براءة الاختراع لا نجد تنظیم لإجراءات الحالات الاستعجالیة بمفهومها 
رع نفسه بین اختراع یسد حاجة المجتمع ویخدم المنفعة العامة فیجد المخت ،الواسع لضمان حقوق المخترع

من الانتشار السریع  19- كوفیدما فرضته جائحة بین و  ویستوفي الشروط المطلوبة في الاستغلال
الأمر الذي یستوجب إعادة ضبط . التي لم یتم حصرها مكانیا و زمنیاوالأضرار على الصحة العامة 
روف الطارئة الظى متلازمة معها كالقوة القاهرة و بما یتماشى ومفاهیم أخر  مضمون مفهوم المنفعة العامة

لا یعني هذا ضرورة ربطها بالترخیص الإجباري بقدر تنظیم إجراءات استثنائیة وحالات الاستعجال، و 
لمصلحة صاحب الاختراع تضمن له حقوق قانونیة آنیة ومستقبلیة یتم فیها الموازنة بین المصلحة 

  . مخترع والمصلحة الجماعیة للمجتمعالشخصیة لل

  مضمون النظام القانوني للترخیص الإجباري للمنفعة العامة -1.2

لقد نال نظام الترخیص الإجباري اهتماما واسعا في الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالملكیة الفكریة 
وافرها للاستفادة من هذا بحیث حددت بدقة حالات منحه والشروط الواجب ت ،كاتفاقیة باریس واتفاق تریبس

لذا تبنت بعض الدول النظام  ،غیر أنها تركت للدول حریة وضع إجراءات الحصول علیه ،النظام
بینما فضلت دول أخرى النظام الإداري وذلك  ،فتركت للمحاكم سلطة منح التراخیص الإجباریة ،القضائي

  .ترخیص و النظر فیهابمنح إدارة البراءات صلاحیة النظر في الطلبات المتعلقة بال
لا یتم منح الترخیص الإجباري إلا إذا توافرت حالات وظروف معینة تستدعي تدخل السلطة 

فإذا لم یقم المخترع باستغلال موضوع  ،العامة لتمنح الغیر هذا الترخیص رغما عن إرادة مالك البراءة
یة لاستغلال ذلك الاختراع بناء البراءة بشكل فعلي لمدة محددة قانونا جاز للمصلحة منح رخصة إجبار 

كذلك بالنسبة لبراءة الاختراع التابعة أو  ،على طلب أي شخص یهمه الأمر وبتوافر شروط معینة
والتي تعني وجود براءتي اختراع مملوكتین لشخصین مختلفین بحیث لا یمكن لصاحب البراءة  المرتبطة

وتحصل هاته  ،ى نظرا لارتباط وتبعیة اختراع بآخرالثانیة استغلال اختراعه إلا باستخدام البراءة الأول
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فاقتصرت  لتراخیص استبعدناها في بحثنا هذاهذه ا ،التراخیص بناء على جملة من الشروط قررها المشرع
  .وسنتناوله وفق التشریع الجزائري ثم وفق التشریع الدوليالدراسة على الترخیص الإجباري للمنفعة العامة 

  في التشریع الجزائري عة العامة كحالة من حالات التراخیص الإجباریة الترخیص للمنف- 1.1.2

ذات أهمیة بالغة خاصة في براءة الاختراع، وتبعا لذلك یمنح المشرع الإجباریة تعتبر الرخصة 
رخصة إجباریة في  الجزائري للوزیر المكلف بالملكیة الصناعیة في الوقت ودون موافقة المالك حق منح

الصحة لفائدة مصلحة من مصالح الدولة أو للغیر الذي یعینه باستغلال الإنجاز ویكون و مجال التغذیة 
وتنتشر هذه الرخصة في مجال الأدویة والمواد الصیدلیة المحمیة ببراءة الاختراع أو ، ذلك مقابل عوض

ولیست في ویتم ذلك عندما تكون هذه المواد غیر متوفرة للجمهور  ،بالنسبة لطریقة صنع هذه المنتوجات
ویكون سعرها مخالفا ومرتفعا بالنسبة للأسعار المتوسطة للسوق وهذا  ،متناوله بالكمیة أو النوعیة الكافیة

ي لم تحصل بعد على التصریح بوضعها ـة بالنسبة للأدویة التـــــــاده أنه لا یمكن تطبیق هذه الرخصــــــــمف
  28.في السوق

صحة حق طلب إصدار ترخیص إجباري باستغلال أجاز المشرع الجزائري لوزیر الكما 
الاختراعات في حالة عجز كمیة الأدویة المحمیة بالبراءة عن سد احتیاجات البلاد أو عند انخفاض كمیة 

أو عند انخفاض جودتها أو في حالة الارتفاع الغیر  ،الأدویة المحمیة بالبراءة عن سد احتیاجات البلاد
أو في حالة إذا ما تعلق الاختراع بأدویة  ،عار المتوسطة في السوقعادي في أسعارها بالنسبة للأس

ایة من ـــــــات التي تستخدم في الوقـــــــأو بالمنتج ،راض المزمنة أو المستعصیةـــــالات الحرجة أو الأمــــالح
  .هذه الأمراض

قدم الطلب أمام النظام الإداري حیث ی في إصدار الرخص الإجباریة  تبنى المشرع الجزائري لقد
المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة یكون مصحوبا بأدلة تثبت استحالة توصله لاتفاق ودّي مع 
مالك البراءة مع تقدیمه لضمانات ضروریة بخصوص الاستغلال الذي من شأنه تدارك الخلل الذي أدى 

أي  ،ختصة باستدعاء الأطراف المعنیةوبناء على هذا الطلب تقوم الهیئة الم ،إلى منح الرخصة الإجباریة
ویلاحظ في هذا الشأن أن المشرع لم یحدد  ،تستمع إلیهماءة وصاحب الطلب أو من یمثلهما و مالك البرا

ویعد ذلك قابلا للنقد كون الإجراءات  ،انعقاد جلسة الاستماعلمهلة الفاصلة بین تقدیم الطلب و أي أجال كا
وبعد عقد  ،فیه مساس بحقوق صاحب البراءةناحیة العملیة، و لبهذا الشكل تؤدي إلى صعوبات من ا

یقوم المعهد بمنح ترخیص بموجب قرار  ،الجلسة والاستماع للطرفین والتأكد من توفر كل الشروط القانونیة
إلا إذا حصل  ،یتضمن شروط الترخیص ومدته مع بیان مبلغ التعویض الواجب دفعه لصاحب البراءة

على قیمة التعویض مع بقاء الحق في الطعن لدى الجهات القضائیة التي تفصل  اتفاق ودي بین الطرفین
   .في الأمر ابتدائیا ونهائیا
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كما ینبغي التذكیر أن قرار منح الترخیص وكل ما یطرأ علیه من تعدیل یجب قیده في السجل 
الرخصة ویتم نشره في وذلك لقاء رسم یدفعه المستفید من  ،الوطني للبراءات والذي تمسكه الهیئة المختصة

نشرة الرسمیة للبراءات قصد إعلام الغیر، حتى یكون نافذا تجاههم بحیث یفترض علمهم به لكن المشرع ال
غفل عن تنظیم إجراء جوهري وهو تبلیغ الأطراف سواء في حالة قبول الترخیص أو رفضه مع الإشارة 

مباشرة استغلال أي تاریخ  ،إلى أن هذا الإجراء بالغ الأهمیة إذا تم احتساب تاریخ سریان الترخیص
   .الاختراع من قبل المرخص له من یوم تبلیغ القرار إلا إذا حدد أجل آخر

ضف إلى ذلك یكون للمصلحة المختصة تعدیل قرار الرخصة الإجباریة بتغیر شروط الاستغلال 
ویجوز كذلك سحبها إذا زالت الظروف التي أدت إلى منح الترخیص أو  ،بناء على طلب من یهمه الأمر

  . 29أصبحت الشروط المحددة غیر متوفرة في المستفید من الرخصة  إذا

  إعلان الدوحةقبل وبعد الرخصة الإجباریة في مجال الدواء والمواد الصیدلانیة والصحة العامة -2.1.2

ایجابیة تتعلق بحمایة الإبداع والابتكار، وتشجیع البحث  آثاررغم ما یحمله اتفاق تریبس من 
تكنولوجیا ، إلاّ أن له آثار سلبیة تظهر من خلال اقتناء المعرفة لإنتاج السلع والخدمات والاختراع ونقل ال

وقصر ملكیتها على الدول المتقدمة والعمل على الانفراد باستغلالها لأطول فترة ممكنة، الأمر الذي أدى 
ي تضمنها اتفاق إلى انعكاسات عامة على الدول النامیة تتمثل في عدم كفایة المرونات والمكاسب الت

تریبس من أجل التخفیف من الأعباء التي تترتب على هذه الدول من الاستیراد الموازي والتراخیص 
هذه الآثار السلبیة لاتفاق تریبس جعلت منه أداة فظة لتقنین احتكار . الإجباریة والأدویة الجنیسة

  .التكنولوجیا

راع موضوع البراءة دون الحصول على من اتفاق تریبس استخدام الاخت 31وقد أجازت المادة 
موافقة صاحب الحق في ذلك الاستخدام من قبل الحكومة، وفي المجال الدوائي فانه یجوز للشركات 
الدوائیة التقدم بطلب ترخیص إجباري لاستغلال البراءة الدوائیة إذا كان إنتاج شركة الدواء مالكة البراءة 

بة الترخیص إثبات عدم كفایة الاستغلال لمواجهة احتیاجات غیر كاف، ویقتضي ذلك إلزام الشركة طال
السوق، وعلیه یسمح للدول الأعضاء منح تراخیص إجباریة إذا ما تعلق الأمر بحالة الطوارئ الصحیة، 

لم تأت بها لصالح الدول النامیة، وذلك لمحدودیة القدرة الإنتاجیة لهذه الدول  31غیر أن أحكام المادة 
  . راخیص موضوع التنفیذمن أجل وضع الت
، الأمر الذي أدى إلى عقد اتفاق تریبس للصحة العامة یثیر جدلا بالغاأصبح مدى دعم وبالتالي 

 2014نوفمبر  14إلى  9المؤتمر الوزاري الرابع المتعلق بإعلان الدوحة للتنمیة  بقطر خلال الفترة من 
لنظر في أحكام اتفاق تریبس بشأن مسألة الدواء و من أجل تعزیز نقل التكنولوجیا للدول النامیة و إعادة ا

الصحة، حیث أیقنت العدید من الحكومات أن العلاقة بین اتفاق تریبس والصحة العامة تحتاج إلى 
توضیح، وأن عیوب الاتفاق بدأت تظهر خاصة مع تفاقم الإصابة بعدوى الإیدز بالدول النامیة الأكثر 
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جوب تفسیر نصوص الاتفاق في ضوء هدف الاتفاق والغرض منه وكذا ، فنادت بو فقرا لاسیما في إفریقیا
وأشار الإعلان أن " الطوارئ القومیة أو الأوضاع الملحة جدا"حق الدول في تحدید المقصود بمصطلحي 

  . عد من عداد أزمات الصحة العامة تأزمات الصحة العامة والمتعلقة بفیروس السل والملاریا والإیدز 
قد أكدت على بعض الجوانب  الدوحة علانإد الثاني فإن الفقرة الخامسة من ومع أحكام البن

له الحق في منح فكل عضو من أعضاء منظمة التجارة العالمیة  ،لاسیما حالة الترخیص الإجباري
ولقد بدد هذا التوضیح  ،الحریة في تحدید الأسباب التي على أساسها یتم منح التراخیصتراخیص إجباریة و 

ویحق لكل عضو  ،طئا مفاده أن التراخیص الإجباریة لیست متوفرة إلا في حالة الطوارئ الوطنیةتصورا خا
حیث یكتسي هذا التوضیح أهمیة  ،تحدید ما یشكل ضرورة وطنیة أو الظروف الأخرى للضرورة الملحة

احب ــــــــیص مع صـــــــترخاوض بشأن ــــــــــاولة التفـــــدان في هذه المواقف تعفى من محـــــتطبیقیة لأن البل
  30.الاختراعراءة ــــــــب

، على الرغم من أن إعلان الدوحة أقر بأن الحصول على الدواء هو حق إنساني أساسي للجمیع
منها الطابع الاستثنائي لمنح  ،إلا أنه یؤخذ علیه العدید من النقاط التي حالت دون تحقیق أهدافه

أو ظروف  ،أو قیام حالة الطوارئ القومیة ،نها وبین انتشار بعض الأوبئةالتراخیص حیث یربط الإعلان بی
وبذلك تم تخفیف نطاق اللجوء إلى إصدار  ،خاصة تبرر منح التراخیص الإجباریة لمجابهة تلك الظروف

ودلیل ذلك أنه على الرغم من إقرار الولایات المتحدة الأمریكیة لإعلان  ،هذه التراخیص لصنع الأدویة
ة إلا أن سیاستها التجاریة لم تتغیر إطلاقا بل قد لجأت إلى استعمال طرق أخرى لضمان فرض الدوح

مستویات جد صارمة ودقیقة لحمایة الملكیة الفكریة على الدول النامیة من خلال تحدید أسباب منح 
د الموازي التراخیص الإجباریة في حالات الطوارئ لأغراض تجاریة وتنافسیة ووضع عوائق أمام الاستیرا

للأدویة الجنیسة من خلال ربط تسجیل الدواء بنظام البراءة بهدف منح تسجیل وبیع دواء جنیس خلال 
ازدیاد مؤشر المشاكل الصحیة وتحایل الشركات الدوائیة بشأن مسألة حمایة إلى مدة البراءة، هذا كله أدى 

  .31حقوق الملكیة الفكریة
القانوني الذي سلكته الدول النامیة من أجل افتكاك حقها  وعلیه فإن مؤتمر الدوحة یعتبر الطریق

من الدول المتقدمة وتمكینها من الحصول على الأدویة ونقل الابتكارات الطبیة نحوها، حیث أكد على حق 
من  31الدول الأعضاء في المنظمة منح التراخیص الإجباریة بالنسبة للدول النامیة، وأن ما أوردته المادة 

س و المتعلقة بالتراخیص الإجباریة واردة على سبیل المثال و لیس الحصر مما یعني أن الدول إتفاق تریب
 ،الأعضاء من حقها منح تراخیص إجباریة في أحوال أخرى ترى أنها ضروریة لمنح مثل هذه التراخیص

التي  كما أعطى الإعلان للدول وحدها تقریر ما یشكل حالة قومیة أو طارئة لكون الدولة العضو هي
  .تتعرض لتلك الظروف وحدها دون غیرها

هي بطبیعتها تشكل حالة من حالیا  19- فیروس كوفید وكوارث الصحیة كالملاریا و الأیدز لفا
حالات الطوارئ التي تهدد صحة الشعوب، وعلیه فإن ما جاء به إعلان الدوحة یعد میزة للدول النامیة 
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یة الإجباریة یمكن أبرز بشكل واضح أن نظام التراخیص الدوائو  ،للحد من احتكار شركات الأدویة العملاقة
بما یضمن الصحة والسلامة  اتفاق تریبسمن  31التوسع في الحالات التي أوردتها المادة اللجوء إلیه و 

العامة إلا أن الإعلان جعل اللجوء إلى مثل هذه التراخیص مرهون بانتشار الأوبئة ومرض نقص المناعة 
و د، یعني أننا أمام استثناء لمنح التراخیص بحیث لا یمكن اللجوء إلیه إلا في نطاق محدّ مما ، المكتسبة

من الناحیة العملیة لم یعد الترخیص الإجباري حلا ناجعا لتلافي النقص في الدواء لذلك لجأت الدول في 
 . 32معالجة المشكلة من خلال اللجوء إلى الاستیراد الموازي والهندسة العكسیة 

الاستیراد الموازي بالإضافة إلى الترخیص الدوائي الإجباري من أهم الآلیات المستخدمة من  ویعد
الاستیراد الموازي هو عملیة یقصد بو  ،ها من الدواءاتقبل الدول الغیر مصنعة للدواء بهدف سد احتیاج

لة أخرى على أساس بموجبها تقوم إحدى الدول باستیراد المنتجات الدوائیة المحمیة ببراءة اختراع من دو 
أن صاحب البراءة الدوائیة قد حصل على مقابل لما أنتجه كعائد استثماري له من اختراعه عندما قام 

وحقیقة الأمر أن هذه الطریقة تعد الأكثر استخداما من قبل الدول التي لا تستطیع  ،ببیعه للمرة الأولى
  .33إنتاج الدواء بسبب بنیتها التحتیة الضعیفة

  اء مانح الترخیص من شرط أخذ موافقة صاحب البراءة في حالة الطوارئإعف-2.2
لذا یجیز القانون  ،تؤثر الملكیة الصناعیة في المصلحة العامة نظرا لارتباطها بمتطلبات الحیاة

الجزائري للوزیر المكلف بالملكیة الصناعیة بأن یقرر سواء بموافقة صاحب شهادة تسجیل الملكیة 
وذلك تحقیقا  ،ونه بمنح رخصة إجباریة للغیر بناء على اعتبارات المنفعة العامةالصناعیة أو من د

حیث تعتبر المصلحة العامة ركیزة أساسیة لتنمیة وتطویر  ،للمصلحة العامة وحفاظا على المنافسة الحرة
وكل ما فیه مصلحة مشتركة بین  ،وهي تعني كل ما هو لصالح الجمهور ومنفعة الجمیع ،المجتمعات

فلا تخص أفراد معینین بل  ،ناس فهي تعبر عن مجموعة المصالح العلیا للدولة ومصلحة كل فرد فیهاال
   .34تتعدى ذلك إلى تحقیق منفعة الجماعة و دفع الضرر عنهم

  لإصدار الترخیص الإجباري 19-كوفیدإسقاط فكرة المصلحة العامة على تداعیات جائحة –1.2.2
عني كل ما هو لخیر الجمهور ومنفعة الجمیع وكل ما فیه المصلحة العامة مصطلح قانوني ی

كما یقصد بها  ،وهو مجموعة المصالح العلیا للدولة ومصلحة كل فرد فیها ،مصلحة مشتركة بین الناس
المصلحة الكلیة التي لا تخص أفراد معینین بل تتعدى ذلك إلى تحقیق منفعة الجماعة ودفع الضرر 

ویلاحظ  لدى رجال القانون عدم  ،اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة سواء كانت هذه المصالح ،عنهم
في حین أنه  ،التفریق في المعنى بین مصطلح المصلحة العامة ومصطلحي النظام العام والمنفعة العامة

یمكن تطابق هذه المفاهیم بشرط أن یبقى وضوح المقصود من المصلحة العامة باعتباره مصطلح أعم 
أما الثاني فهو  ،الوجه الأول وهو جلب المنافع ،العام والمنفعة العامة وذلك من وجهین وأشمل من النظام

فیعتبر المحافظة على النظام  ،دفع الأضرار أو المفاسد والمشرع دائما یقدم دفع الضرر على جلب المنفعة
  .اكما یعتبر تحقیق المنفعة العامة مصلحة عامة أیض ،العام من متطلبات المصلحة العامة
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فإن الأولى  ،والقاعدة القانونیة هي أنه في حالة تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة
ولیس صحیحا القول بأن المصلحة العامة هي مجموع المصالح الخاصة أو القول بأن  ،ترجح على الثانیة

تبتعد كثیرا  ولكن یمكن القول بأن المصلحة العامة لا ،كل مصلحة خاصة هي جزء من المصلحة العامة
من حیث الجوهر عن مصلحة الأفراد أو المجموعات فهي في أغلب الأوقات تتمثل بمصلحة المجموعة 

  35.الأكثر عدد
عامة التدخل في النشاط تعتبر فكرة المصلحة العامة من أهم الوسائل التي تجیز للسلطة ال

وعلى هذا الأساس نصت  ،نفع العامالتجاري وفرض الرقابة علیه وتقییده أحیانا بما یخدم الالصناعي و 
قوانین الملكیة الصناعیة على المصلحة العامة كسبب من أسباب تدخل السلطة العامة للحد من سلطة 

  .36احتكار صاحب شهادة تسجیل الملكیة الصناعیة عن طریق تراخیص إجباریة 
 صطلح اقتصادي،كموقد تطور مفهوم المصلحة العامة مع تطور دور وظیفة الدولة في المجتمع 

نما  ،یعد یقتصر على تحقیق السكینة العامة والمحافظة على الأمن العام والصحة العامة فحسب فلم وإ
وهذا ما یلاحظ  ،أصبح یشمل أیضا تحقیق التنمیة الاقتصادیة بما یساهم في تحقیق الرفاهیة للمجتمع

من الوطني، وهي الأ ،الحصر بتعداد المشرع الجزائري صور المصلحة العامة على سبیل المثال لا
ولاسیما عندما یكون سعر المواد الصیدلانیة  ،تنمیة قطاعات اقتصادیة وطنیة أخرىالتغذیة، الصحة و 

واستغلال تصمیم شكلي  ،37المحمیة بواسطة البراءة مخالفا ومرتفعا بالنسبة للأسعار المتوسطة للسوق
عامة غیر التجاریة تلك التي لا ترمي إلى تحقیق یقصد بالمنفعة ال ،محمي لأغراض عمومیة غیر تجاریة

ومثال ذلك استغلال اختراع في بحث علمي على مستوى مخابر البحث  ،أهداف تجاریة أو اقتصادیة بحتة
  .في الجامعات الوطنیة وكذا المعاهد والمراكز العمومیة المتخصصة

مما یعني أن  ،لا الحصر المصلحة العامة قد جاءت على سبیل المثال و یبدو جلیا أن حالات 
الوزیر المكلف بالملكیة الصناعیة یمكن له كلما استدعت ذلك المصلحة العامة أن یقرر منح تراخیص 

حمایة للبیئة  ومثال منح ترخیص إجباري ،إجباریة في حالات أخرى غیر الحالات المشار إلیها أعلاه
حالة حرب باعتبارها من حالة الطوارئ أو قد حیث قد تواجه الدولة  ،الضرورة القصوىومواجهة الطوارئ و 

الأعاصیر وكذلك لمواجهة الكوارث  الفیضانات تتعرض لظروف قصوى كالكوارث الطبیعیة مثل الزلازل و 
فهذه حالات تستدعي تظافر الجهود  ،19- كوفیدالوطنیة كانتشار الأمراض والأوبئة كما هو حال جائحة 

   .38طریق التراخیص الإجباریةومن ثم قد لا یمكن مواجهتها إلا عن 

كأن تدخل البلاد في  ،بمعنى إذا حدثت طوارئ وطنیة حتمت اللجوء إلى استثمار هذا الاختراع
أو كأن تكون الحاجة ماسة  ،الحرب فینقطع الصنف الذي تصنعه البراءة ویصبح غیر كاف للمواطنین

إنما واجبه كي تتمكن  ،تجاریة أو المعیشیةإلى هذا الاختراع لضرورات وطنیة دفاعیة بعیدا عن الأعمال ال
أو لوضع هذا الاختراع في حقل التجارب على أمل  ،البلاد من الدفاع عن نفسها على سبیل المثال
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فهذه الطوارئ الوطنیة إذا ما وقعت تعفي مانح الترخیص من  ،التوصل إلى نتائج تعود بالنفع العام للبلاد
  .شرط أخذ موافقة صاحب البراءة

ون من الصعب وضع تفریق تام بین الطوارئ الوطنیة والضرورة القصوى إلاّ من منظار ویك
فحالة الضرورة القصوى یعني إیجاد وضع لا سبیل  ،الأمن والدفاع الوطني والأمن القومي في المجتمع

على حقوق البراءة ووضعها بصورة إلزامیة في متناول  ،إذا صح التعبیر ،للتهرب منه یقضي بالتعدي
والتي لا یمكن مقاومتها إلا من  ،الاستثمار تلبیة لهذه الأوضاع المستجدة و الحالة التي لا مناص منها

ففي مثل هذه الحالة من العبث التوقف أمام إرادة صاحب البراءة لنرى  ،خلال استثمار مثل هذا الاختراع
قة تعسفیة ان صح التعبیر الأمر الذي یبرر أخذ الحقوق بطری ،ما إذا كان یسمح باستثمارها أم لا
   .واستثمارها في سبیل المصلحة العامة

  في استبعاد السیطرة الاحتكاریة لبراءة الاختراع بداعي المنفعة العامة 19-كوفیدتأثیر جائحة -2.2.2
أن الاعتماد على شركات الأدویة الكبرى مثلا على أمل نجاح أحد العلاجات المحتملة لمرض 

ختبار والوقایة في ظهور تكنولوجیات أخرى للكشف والاو تیاز التجارب السریریة في اج 19-كوفیدفیروس 
، تعطي براءات الاختراع الموردین الاحتكاریین السیطرة على أغلب هذه الابتكارات وسوف هذا المستقبل

مما یفرض ضرورة ترشید وتقنین الرعایة في نهایة المطاف وفي غیاب  ،یحدد الموردون السعر مرتفعا
فإن الاحتكارات تقتل  ،خل قوي من جانب الرأي العام فسوف تزهق الأرواح وخاصة في البلدان النامیةتد

وفي المقابل بدأت تحركات لصالح أسالیب  ،الناس لأنها تحرمهم من الوصول إلى الأدویة المنقذة للحیاة
اء مجمع طوعي من حیث دعت حكومة كوستاریكا منظمة الصحة العالمیة مؤخرا إلى إنش ،حدیثة بدیلة

من شأنه أن یسمح للعدید من الشركات المصنعة بتزوید  19-حقوق الملكیة الفكریة لعلاجات كوفید
  .السوق بعقاقیر وأدوات تشخیص جدیدة بأسعار معقولة

ذا كانت حالة الضرورة  ،لذا إذا كانت حالة الطوارئ الوطنیة مرتبطة بالأمن القومي للمجتمع وإ
لات مستجدة غیر متوقعة، أملت وضعا لا بد من مواجهته وذلك باللجوء إلى القصوى تتجه إلى حا

استثمار براءة الاختراع، فإن حالات الاستعمال العام لأغراض غیر تجاریة مبدئیا لا تكون إلا للأمن 
القومي أو لحالة الضرورة التي لا مفر منها للتوصل إلى نتائج واختبارات واختراعات یكون مردودها عاما 
وشاملا لشرائح المجتمع كاختراع دواء أو طریقة للعلاج أو اكتشاف مناهج وسبل قد تعود بالخیر للصالح 

ففي مثل هذه الحالات لا یجوز التراجع عن استثمار براءة الاختراع بحجة الحقوق المكتسبة  ،العام
هور تصرف الجمإنما یجوز نزع هذه الحقوق و وضعها ب ،لاستثمارها بصورة حصریة من قبل صاحبها

 ،المفاضلة من هذا المنظار بین المصلحة الخاصة و المصلحة العامةفهناك مصالح عامة تبرر ذلك و 
  .39فإن الثانیة یكون لها الترجیح 

أظهر المجتمع العلمي العالمي استعدادا لافتا لتبادل المعرفة حول  ،وعلى العموم استجابة للجائحة
ونشر النتائج على الفور،  ،ب السریریة وتطویر نماذج جدیدة بشفافیةالعلاجات المحتملة وتنسیق التجار 
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في هذا المناخ الجدید من التعاون من السهل أن ننسى أن شركات الأدویة التجاریة كانت لعقود من الزمن 
حریصة على خصخصة وحبس المشاعات المعرفیة من خلال بسط سیطرتها على الأدویة المنقذة للحیاة 

ضغوط ضد إجازة ة الاختراع غیر المبررة أو العابثة أو الثانویة، ومن خلال ممارسة العن طریق براء
نتاج العقاقیر و     .الأدویة غیر المحدودة الملكیةوإ

بات من الواضح بشكل مؤلم أن مثل هذا الاحتكار یأتي على  19-كوفیدفبعد تفشي جائحة 
التكنولوجیا المستخدمة في اختبار الفیروس حساب أرواح البشر، حیث تسببت السیطرة الاحتكاریة على 
اختراع  441تماما كما تسببت براءات  ،في عرقلة النشر السریع لعدد أكبر من مجموعات الاختبار

في زیادة حجم الصعوبات التي  N95أو " كمامة " التي وردت بها كلمة و  3Mمسجلة باسم شركة 
ة الطبیة على نطاق واسع، وهذه البراءات ساریة في یواجهها المنتجون في تصنیع أقنعة الوجه من الدرج

 , 19REMDESIVIR-كوفیدمعظم أنحاء العالم وهي من العلاجات الأكثر تبشیرا لمرضى 
FAVIIPIRAVIR. RITOMAVIR. LOPINAVIR هذه البراءات على منع بالفعل  تعمل ، و

  .40عقولةر الأدویة الجدیدة بأسعار مالمنافسة وتهدد القدرة على إتاحة وتوفی

  ةالخاتم

 الحق في استغلال اختراعه بالوجه الذي یراه مناسبا لذلك، همالك براءة الاختراع دون سواإنّ ل
جل لأترسانة قانونیة  وضعت غالبیة الدول وقد ،المخترعهذا  الذهني الذي بذلهالفكري و  مجهودللبالنظر 

 فقد لمشرع الجزائرينفس الشأن بالنسبة لبراءة الاختراع من كل صور المساس والتعدي، و وحمایة  تنظیم
س فیها قام بوضع إطار قانوني ینظم براءة الاختراع  قواعد حمایة وأُسُسَ استغلال تضمن حق مالك كرّ

في ذلك فكرة المنفعة العامة لاعتبار أن مصلحة حیث راعى  بما یتوافق مع المنظور الدولي وذلك البراءة
وهذا ما كان یشكل في غالب كون دائما فوق المصلحة الخاصة والمصلحة العامة ت المجتمع أولى،

، ومن هنا كان من الأهمیة أن الأحوال قید على حق مالك البرءاة في الاستئثار باستغلال براءة اختراعه
  .یكون لدى كل الدول ما یتیح لها الترخیص الإجباري

الانتشار  اثر إلى التعبئة على ولالد و الدولیة  من ضمن الدوافع التي تحكمت في تحرك الهیئاتإن 
من الوعي بوجوب توفیر الدواء واللقاح عند التوصل إلیهما لجمیع البشریة هو  19-كوفید الواسع لفیروس

أن الكمیات المتطلبة من هذه الأدویة واللقاحات ستكون كبیرة جدا، تتجاوز إلى حد جهة ومن جهة ثانیة 
للمختبرات مالكة البراءة، مما یستوجب تعبئة قدرات الإنتاج والتوزیع  كبیر قدرات الإنتاج والتوزیع المتوفرة

كان لابد من  فأمام هذه المعطیات، الطابع الاستعجالي للعملیة، أي عامل الوقتإضافة إلى الدولیة، 
للحدّ اللجوء إلى الآلیات القانونیة لتسریع وتیرة التزوید بالأدویة واللقاحات، كان أبرزها الترخیص الإجباري 

  .من  الاحتكار و التحكم في الكمیة والسعر
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لیس  19-لكن بعد عرضنا للدراسة نجد أن الترخیص الإجباري كآلیة قانونیة لمجابهة جائحة كوفید
حل مثالي في كل الحالات خاصة بالنسبة لشروط تطبیقه  ، فمثلا  في حالة اللقاحات والأدویة الجدیدة  

ع التي تتطلب إجراءات مطولة لحصولها على البراءة، أیضا في حالة غیر الحائزة على براءة الاخترا
تتمركز في الدول الغنیة، وكانت هي التي تتحكم في تطویر الأدویة، وهي التي مختبرات الأدویة الكبرى 

سیاسة الإنتاج والأسعار، ینتج عنها صعوبة الوصول إلى و تنتهج أغلبیة براءات الأدویة  التي تملك
فهذه الآلیات القانونیة تبقى مجرد آلیات داخلیة محلیة عاجزة عن  نسبة لمواطني الدول الفقیرة،الدواء بال

مواجهة وباء عالمي، لذا بادرت المنظمة العالمیة للصحة لإیجاد حلول ذات طابع دولي حیث دعت الدول 
  .19-كوفید إلى إنشاء مجمع مشترك دولي للملكیة الفكریة والتشارك في تكنولوجیا مواجهة وباء

وما ترتب عنها من أضرار جسمانیة ومادیة وندرة في  19-كوفیدعلیه وأمام تداعیات جائحة 
المهم بالنسبة للأفراد والمجتمعات المطالبة بإتاحة الوصول عالمیĎا إلى فمن  ،العلاجات ووسائل الوقایة

عن علاجات فعالة كما یعتبر البحث  ،ولقاحاته ووسائل تشخیصه للجمیع 19-أدویة مرض كوفید
ألا  الأمر الذي یستوجب جهدًا جماعیĎا عالمیĎا یتضمن إسهامات مهمة من الأفراد والمجتمعات 19- لكوفید

تاحتها لمجابهة المرض بین أیدي بضع شركات خاصة ترك التحكم في الوصول إلى الأدوات الطبیة وإ ُ  ی
د حاجة أساسیة للبشریة جمعاء فحصول الجمیع على علاجات ل ،تحتكر العلاج والیات الوقایة عَ ُ لمرض ی

  .في الحاضر والمستقبل

من ثغرات في قوانین الملكیة  19- كوفیدالأمر الذي نقف عنده للتنویه بما قد كشفت عنه جائحة 
  :الفكریة فیما یخص براءة الاختراع محاولة منا اقتراح ما یلي 

یة في إصدار ترخیص إجباري له طابع وضع اتفاقیة دولیة تعطي الصلاحیة لمنظمة الصحة العالم/1
دولي، یعمل بالطریقة نفسها التي تعمل بها هذه التراخیص في القانون الداخلي، فتخول منظمة الصحة 

  .في حالة الأوبئة ذات الطابع العالمي أو الدولي العالمیة لمختبرات موزعة عبر العالم ترخیصا بالإنتاج والتوزیع
بداعاتها في ظل حمایة قانونیة فعالة وتماشیا مع ما إطلاق العنان للمواهب الف/2 ردیة لطرح أفكارها وإ

نشاء وزارات خاصة لتدعیم هذا المسار   .تبنته الدولة وانتهجته في سیاسة التنمیة الاقتصادیة وإ
جبارها /3 توجیه الترخیص الإجباري كوسیلة تهدید وضغط على الشركات خاصة منها شركات الأدویة وإ

صرف وأكثر من ذلك تحمیلها المسؤولیة المفیدة إنسانیا واجتماعیا غیر قائمة على اعتبارات على حسن الت
  .خاصة في حضور حالات الضرورة أو الطوارئ ،هامش الربح  وفقط

تفعیل الدور الرقابي الذي تلعبه الملكیة الصناعیة في ضبط السوق من احتكارات المهنیین التي قد /4
  .باحهاتستغل الجمهور لتعظیم أر 

وجوب إعادة ضبط مضمون مفهوم المنفعة العامة بما یتماشى ومفاهیم أخرى متلازمة معها كالقوة /5
القاهرة والظروف الطارئة وحالات الاستعجال ولا یعني هذا ضرورة ربطها بالترخیص الإجباري بقدر تنظیم 
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مستقبلیة یتم فیها الموازنة  إجراءات استثنائیة لمصلحة صاحب الاختراع تضمن له حقوق قانونیة آنیة و
  . بین المصلحة الشخصیة للمخترع و المصلحة الجماعیة للمجتمع

  .دسترة حالة الطوارئ الصحیة العامة وخاصة المتعلقة بتفشي وباء عالمي/ 6
  .ضرورة إصدار قانون عضوي ینظم إجراءات وتدابیر إعلان حالة الطوارئ/ 7
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